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 مقدمة :
سارعت الدائرة الـتمهيدية للمـحكمة الجنائيـة الدولية في 17 أذار/مارس 2023 إلى
إصدار مذكرتي تـوقيف بحق فلاديمير بوتـين، رئيس الاتحاد الروسي؛ ومـاريا لفوفا
بيلوفـا، مفوضة حقـوق الطفل في مكتب رئيـس الاتحاد الروسي، بتهـمة الترحيل غير
القانوني للـسكان )الأطفال( من بعض المناطق المحـتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي،
اعتبارا من 24 فبراير 2022)1( . وذلك بعد إعلان فتح التحقيق في 2 مارس 2022، أي
بعد سنة واحدة على فـتح التحقيقات. بدت العدالة الجنائية الدولية حاسمة وسريعة في
متابعة المتورطين في جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا. في المقابل، أعلنت المدعية العامة
الـسابقة للمحكمـة الجنائية التـحقيق في الجرائم الإسرائيلية المـرتكبة في فلسطين في 3
أذار/مارس 2021، بعـد إقرارهـا"بوجـود أساس معقـول للتحقيق"، وأنَّ مكـتبها
سيباشر التحقيق بخصوص الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران/يونيه 2014)2(، ولم
تصدر إلى اليوم أي نتائج لهذه التحقيقات، أو إدانة في حق المسؤولين عن هذه الجرائم. 
تفـاعل المحكمة الجنائية الدولية مع وقائع مـتقاربة في الزمن ومتشابهة في الخطورة،
ولكن بمعايير مزدوجة، يحيـل إلى واقع العدالة الجنائية الـدولية الذي يعكس توازن
القـوى الدولية المتحكمة في النظام الدولي، والتي لا تقع قضايا احترام حقوق الإنسان
في أوقات السلم كما في أوقات الحرب ضمن أولوياتها. هذه الازدواجية يمكن أن تفس

أيضا بعض أسباب إحجام أمم مختلفة عن الانضمام إلى هذه الهيئة القضائية.
ومما لا شك فيه فإن صيانة حقوق الإنسان في أوقات النزاعات المسلحة تقتضي إقرار
نظام جنائي دولي فعّال، يُـشكل، إلى جانب نظام الأمن الجماعـي، أهم ركائز النظام
القـانوني الـدولي، ويُحقق أهم مقـاصد الأمم المـتحدة، وهـو حفظ الـسلم والأمن
الـدوليين، كما يمكن أن يحل محل التدابير القسية المشار إليها في الفصل السابع من
الميثـاق)3( ، إذ تُتيح الوسائل القضـائية محاسبة المتـورطين في الجرائم الدولية دون

)*(  أستاذ القانون الدولي
العام، كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية،
ابن زهر- أكادير المغرب. 
)*()*(  باحثة في القانون

الدولي العام- جامعة محمد
الخامس -الرباط.

محمد الوادراسي*
لبنى الغازي**

نظام العدالـة الجنائيـة الدولية
في ضــوء إكــراهــات الــسيــاســة
ــــــــــــــــــــــة ـالـــــــــــــــــــــدولــــــــي



176

تدمير الأوطـان وتشريد الإنسـان بسبب استخـدام القوة المسلحـة أو انتهاك الأمن
الإنـساني لشعوب من خلال نظام العقوبات الاقتصادية. فلا تزال أهوال الحرب على
العراق وما سبقها من حروب وماسي حاضرة في الأذهان، كما لا تزال شاشات التلفاز
تذكرنا بمآسي الحربين العالميتين الأولى والثانية. كان الهدف من هذه الحروب معاقبة
أنظمة سياسيـة مخالفة لأيديولوجـية القوى المهيمنة التي تـسعى لتطبيق مفهومها
للعدالة. وقد كانـت الحسابات السياسيـة حاضرة في مختلف المحاكمات التي أعقبت
الحربـين العالميتين، سـواء في مواجهة الألمـان والأتراك في الحرب الـعالمية الأولى، أو

خلال محاكمات نورمبورغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية)4(.
وأعقب هذه المحاكمات فترة صـمت طويلة، امتدت إلى نهاية الحرب الباردة )1955-
1993(، استفاق العـالم على إثرها على مجازر إبادة ذهب ضحيتها مئات الآلاف من
الأبريـاء، ليؤسس لمحاكمات جديدة عرفـت بمحاكمات يوغسلافيا ورواندا)5( . وقبل
أن يسدل الستار على قرن من الدمار، تبنـى المؤتمرون في روما نظاما جديدا لمحكمة
جنائـية دوليـة سنة 1998، يخـتص بالـنظر في جـرائم الإبادة وجـرائم الحرب،
بالإضافة إلى الجرائم ضد الإنـسانية وجرائم العدوان، كما تم إحداث محاكم جنائية
أخرى اختصت بالنظر في الجرائم المـرتكبة في سيراليون، وتيمور الشرقية، وكمبوديا،
بالإضـافة إلى البـوسنة والهـرسك.  وقد كـان الهدف من تـأسيس هـذه الأجهزة
القضائية محاكمة المتورطين في هذه الجرائم وليس الدول، مع التركيز على الأشخاص

الأكثر تورطا في المجازر الأكثر بشاعة التي شهدتها هذه البلدان)6(. 
تعيد المجـازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة الـيوم أهمية النقاش حول إقرار نظام

جنائي مسقل عن القوى السياسية المتحكمة في النظام الدولي. 
تهدف الدراسة إلى الكشف عن مظاهر تسيس العدالة الجنائية الدولية لا سيما في ظل

سياسة ازدواجية المعايير، بين حرب أوكرانيا وجرائم الاحتلال. 
تقوم هذه الدراسة على فـرضية أساسية : وهـي استخدام العدالة الجنـائية الدولية
كأداة سياسية في خدمة الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي

ترفض حتى اليوم الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
في ضـوء هذه المعطيات تطـرح الدراسة إشكالـية أساسية تتعلق بـمدى قدرة النظام
الحالي للعدالـة الجنائية الـدولية على تجاوز الاختلالات الـتي تحول دون النهوض
بمهام حماية حقوق الإنسان في فترات النزاع المسلح، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من
العقاب، كما تتصل الإشكالية بمدى إمكانيـة تغليب لغة العدالة والقانون على مثالب

السياسة الدولية. 
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 المبحث الأول : المحاولات الأولى لتسيس القضاء الجنائي الدولي المؤقت
إذا كانت العـدالة الجنـائية الـدولية بـملامحها الحالـية تعبير عن الـتقدم الكبير في
محاربة الإفلات من العقـاب وتجسيد للقيم الإنـسانية الكونيـة، فإنها لم تسلم من
النقـائص. فمحاكمات نـورمبورغ وطوكيـو اعتبرت لمدة طويـلة، وإلى الآن، تجسيدا
لعدالة المنتصر)7( . كما أنّه بالرجوع إلى تـاريخ تأسيس المحاكم الجنائية الدولية مند
الحرب العالميـة الأولى، مرورا بمحكمتي نـورمبورغ وطوكيـو، وبالمحاكـم الجنائية
ليوغسلافيا السـابقة ورواندا، وصولا إلى المحكمة الخاصة بلبنان، نخلص إلى حقيقة
واحدة، وهي أنّ تأسيس هذه المحاكـم يأتي بعد انتصار طرف على طرف آخر، سواء
أكان هـذا الانتصار عـسكريـا كما هو الحـال في الحربيـين العالميتـين، أو انتصار
إيديولوجيـا ك"انتصار" النموذج الليبرالي وانهيار الاتحـاد السوفياتي. ففي الحالة
الأولى تم تـأسيس محاكم جنـائية دولية لمحـاكمة الخاسر في الحـرب العالمية الأولى
وهي ألمانيا في شخص إمبراطـورها السابق كيوم الثاني، لكن الغلبة كانت للاعتبارات
السياسية. وقد فرضت نفس الاعتـبارات محاكمة المنهزمين في الحرب العالمية الثانية
وهم قادة ألمانيـا واليابان )المطلب الأول(. أمـا محاكمات المرحلة الثـانية فقد أعقبت
نهـاية الحرب الباردة، حـيث انفردت القوى الغربـية بيوغسلافيـا السابقة، الحليف
المقـرب من روسيا، كما سمحت ظروف ما بعد الحـرب الباردة بإحداث محاكم روندا

لمحاسبة المتورطين في المجازر التي عرفتها البلاد )المطلب الثاني(.
المطلب الأول : محاكـم المنتصرين

حتـى منتصف القرن العشرين، كانت المسؤولـية الفردية على الجرائم الدولية)8( مثل
القرصنة، تدخل ضمن الاختصاص الحـصري للمحاكم الوطنية، وابتداء من الحرب
العالمية الثانيـة انتقل المجتمع الدولي إلى مرحلة عـرفت معها البشرية أولى المحاكمات
العسكرية الدولية، وتم إنشاء محاكم ذوات اختصاص محدد ومؤقت Ad Hoc، أسُنِد
إليها محـاكمة الأشخـاص المتهمين بـارتكاب خـروقات خطـيرة للقانـون الدولي

الإنساني)9(. إلا أنها لم تكن أولى المحاولات، فقد سبقتها محاولات أخرى.
ودون الغـوص في أعماق التاريخ الـذي يعود بنـا إلى الحضارة الفـرعونيـة، نكتفي
بالانطلاق من بداية القـرن التاسع عشر. بدا المجتمع الـدولي أكثر نضجا في علاقاته
الدوليـة، واتجه الفقه الدولي نحو تجريم مجموعة مـن الأفعال المرتكبة ضد الإنسان
مثل الرق والمخدرات والقرصـنة باعتبارها جرائم دولية، والمطـالبة بمعاقبة مرتكبيها
أمام القضاء الوطني أو الـدولي. ويعود الفضل في اقتراح أول مشروع لإنشاء محكمة
جزائية دولية لمعـاقبة الجرائم المرتكبـة ضد "قانون الشعـوب" للفقيه السويسي
 Gustave Moynier سـنة 1872، قبل أن يجـد هذا المقترح صـداه في اتفاقيـة لاهاي



178

الثانية لعام 1907 .
وأعقب هذه المبادرة جهود فقهية كبيرة، ساهمت في تطوير المبادئ الجزائية، بالانتقال
مـن مفهوم المـسؤولـية الحصريـة للدولـة عن الحرب، إلى مـسؤوليـة الأشخاص
الطبيعيين أيـضا. وترجمت هذه الجهـود في اتفاقية فرسـاي لسنة 1919)10(، التي
تخللتهـا مجموعة عراقيل صعبت من مهـمة إقرار المسؤولية الجنـائية الفردية، منها
اختلاف الـنظم القانونيـة للحلفاء وكذا قانـون النزاعات المسلحـة الذي كان يفرض
إعادة أسرى الحرب بعد نهاية النـزاع، ما أثار خلافا قانونيا حول مشروعية محاكمة

أسرى الحرب بعد توقف العمليات العدائية)11(.
ولكن الأهوال التي عـرفتها الحرب العـالمية الثانيـة والجرائم البربريـة البشعة التي
وقعت مـند نشوبها، جـددت الرغبة في إنشـاء محاكم لمعاقبـة النازيين على أفعالهم،
وكـانت بدايات الدعوة لمحاكمة مجرمي الحرب تصريحات صدرت عن الحلفاء فرادى
ومجـتمعين عبروا من خلالهـا عن ضرورة محاكمـة كبار مجـرمي الحرب من دول
المحـور، إذ أصدرت الحكومـة البولـندية المـؤقتة في لـندن قرارا في 1940/10/20
يتضمن وجوب محـاكمة هؤلاء المجرمين أمام محكـمة دولية. ونفس القرار أعلنه كل
مـن روزفلت وتشرشل في 1941/10/25 . وقـد أعقب ذلك تقـدم وزير خـارجية
الاتحاد الـسوفيـاتي بثلاث مذكـرات كشف فيهـا عن فضائح ومـذابح الألمان على

الأراضي الروسية)12( .
وفي السابع من أكتوبر من سنة 1942، تم الإعلان من طرف كل من الولايات المتحدة
الأمريكية وبـريطانيا عن إنـشاء لجنة دوليـة لبحث جرائم الحرب المـرتكبة الحرب
العـالمية الثـانية. وقـد رحبت روسيا بهـذه المبادرات، وتـوالت التصريحـات المنددة
بالجرائم الألمـانية حتى تم إنشـاء محكمتي نورمبورغ وطـوكيو)13(. ومع بداية عام
1955 انـتهت جميع المحاكـم العسكريـة بالشرق الأقصـى، وفي سنة 1958 أطُلق
سراح جميع من أدانتهم هذه المحاكم بارتكاب جرائم حرب. أما في ألمانيا، فقد استمرت
محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الناجمة عن الحرب العالمية الثانية، وكذلك

في بعض الدول الأخرى. 
اختلفـت الأوضاع الدولـية بعد الحـرب العالميـة الثانيـة، إذ اشتعلت مجمـوعة من
النزاعات والحروب التي لم تنشأ لأي منها أية آلية دولية للتحقيق أو للمحاكمة نتيجة
لظروف الحرب البـاردة، وبذلك تكون العدالة الضـحية الأولى للصراع الإيديولوجي.
غير أن نهاية الحرب الباردة وإعلان ولادة "نظام عالمي جديد"، شكل فرصة مواتية

لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في يوغسلافيا السابقة ورواندا)14( .
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ثانيا : محاكم "النظام العالمي الجديد"
أثرت ظروف الحرب الباردة بشكل مبـاشر في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة، فتعطلت
مجمـوعة من مشاريع تطوير القانون الـدولي، منها مشروع تطوير القانون الجنائي
الدولي. لذلك شكل زوال الـثنائية القطبية فرصة لـلولايات المتحدة، متسلحة بمجلس

الأمن، للعب دورا توجيهيا للعدالة الدولية)15(.
أعادت الـنزاعات المسلحة التي شهـدتها أراضي يوغسلافيا الـسابقة وروندا في بداية
تـسعينات القرن الماضي  الإنسانية قرونـا إلى الوراء لما اقتُرفَح فيها من أفعال إجرامية
ضد الجنس البـشري. اتخذ مجلس الأمن على إثر ذلك، بنـاء على الفصل السابع من
الميثاق، قرارين في منـتهى الأهمية وهما القرار 808 القاضي بإنشاء المحكمة الجنائية

الدولية ليوغسلافيا السابقة، والقرار 955 المؤسس لمحكمة مماثلة خاصة لرواندا.
ومن أهم القرارات الـتي أصدرها مجلس الأمن آنذاك القرار رقم 780 القاضي بإنشاء
لجـنة الخبراء الخاصـة بالتحقيق وجمـع الأدلة عن المخالـفات الجسيمـة لمعاهدات
جنيف وانتهاكات الـقانون الدولي الإنساني الأخرى. كما أصدر المجلس، مستندا إلى
الفصل السـابع من الميثاق، قرارين هـامين، وهما : القرار 808 في 22 فبراير 1993
القاضي بإنـشاء المحكمة الجنـائية الدوليـة ليوغسلافيـا السابقة لـلنظر في الجرائم
والانتهـاكات الإنسانية المرتكبة اعتبارا من 1991)16(، والقرار 827 بتاريخ 25 ماي
1993 المتـضمن للنظام الأساسي للمحكمة، مانحـا إياها، بموجب المادة التاسعة من
النظام، الأولوية على المحاكم الـوطنية لجميع الدول، بما فيها يوغسلافيا السابقة، إذ
أصبح لها حق الطلب من جميع المحاكم الوطنية لجميع الدول التنازل عن القضية في

مرحلة من مراحلها.
ويشمل الاختـصاص الزماني للمحكمة الجـنائية ليوغسلافيـا الجرائم المرتكبة منذ
فاتح ينـاير 1991 إلى أجل يحدده فيـما بعد الأمين العام للأمـم المتحدة بعد إحلال
السلام، كما يمـتد الاختصاص الإقليمي ليشمل الجرائم المرتكبة في إقليم يوغسلافيا
السابقة، وذلك وفقا للـتعريف التقليدي للإقليم والمـتضمن الأرض، والفضاء والمياه
الإقليـمية، ويـستبعـد حقها في الـنظر في الجـرائم المرتكـبة من طـرف الأشخاص
القانونيين)17( . فـالأشخاص المعنيون بـالمساءلة أمام هـذه المحكمة هم الأشخاص
الطبيعيون دون الأشخاص الاعتبارية من منظمات إجرامية وغيرها)18(. ويشمل هذا
الاختصاص كل من يقومون بالتحريض أو التخطيط أو الأمر بالمساعدة على ارتكاب

الجرائم دون الاعتداد بحصانة الرؤساء أو الدفع بأوامر الرؤساء الأعلى.
وفي مقـابل الصرامة التي قوبل بها المسؤولون اليوغسلاف، رفضت المحكمة الجنائية
الدولية ليـوغسلافيا السـابقة النظر في الجـرائم التي ارتكبتهـا قوات حلف الشمال
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الأطلسي أثنـاء تدخلها في صيف 1999، لاسيما وأن التـدخل تم خارج غطاء مجلس
الأمن. مما يبعـث على التساؤل حول مـدى إمكانية نظـر المحكمة الجنائـية الدولية

ليوغسلافيا في الجرائم التي ارتكبتها الدول الممولة لها)19(؟.
وابتداء من سنـة 1993 عرفت الأراضي الروانـدية حربـا أهلية عنيفـة بين الحركة
الانفصـالية المسـماة بالجبهة الـوطنية الـرواندية وبـين القوات الحكومـية، امتدت
شراستهـا إلى الدولة المجاورة لرواندا المعـروفة بدول البحيرات الكبرى، والتي شهدت
أبشع الجـرائم من إبادة جمـاعية وانـتهاكات واسـعة لحقوق الإنـسان بما في ذلك
الجرائم ضد الإنسـانية. وأمام هذه المجازر، أصـدر مجلس الأمن في يوليوز 1994
القرار رقم 935 القاضي بإنشاء لجنة الخبراء للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون
الدولي الإنـساني، والتي اختتمـت أعمالها بتقريـر إستند-حسب الـدكتور محمود
شريف بسيـوني- إلى تقارير مأخـوذة من آليات أخرى وتقـارير الصحف ووسائل
الإعلام. وبناء على هـذا التقرير قرر مجلس الأمن، تـأسيسا على الفصل السابع من
الميثاق، إنـشاء المحكمة الخاصـة برواندا بمقتضـى القرار رقم 955، الذي أشار إلى
النظام الأسـاسي والوسائل القضائية لمحكمة الجنائيـة الدولية ليوغسلافيا السابقة،

بل ومقتبسا عنه)20( . 
ومن مظاهر تسييس عمل هذه المحكمة، مشاركة بعض البلدان التي ساندت مرتكبي
الجرائم من الهـوتو في تعيين قضاة المحكمة، وتحديد فترة زمنية لاختصاص المحكمة
سمحت بإفلات العديد من مرتكبي الجرائم من العقاب، بالإضافة إلى خروقات أخرى
دفعت روانـدا إلى التصويت ضد قرار إنـشاء المحكمة على الرغم من المـطالبة المسبقة
للحكومة الروانديـة من المجتمع الدولي بإنشاء هذه المحكمة، كما اعترضت العديد من

الدول على استخدام الفصل السابع كأساس لإنشاء المحكمتين)21( .
ولم يتوقف عبث مجلـس الأمن بالعدالة الدولية عـند هذا الحد، بل أقدم على تأسيس
نظام تحقيق دولي استـثنائي، عقب اغتيال الوزيـر الأول اللبناني رفيق الحريري في
14 شباط/فبراير 2005، حـيث لا وجود لجريمة دولية بـالمعني القانوني المتعارف
عليه، وبـدا من الصعب إخفاء الطابع السيـاسي للمحكمة، كما اعتبر مجلس الأمن أن
تحركه يـستند إلى الفصل الـسابع من الميثـاق، وأنّ ما حدث في لبـنان "يهدد الأمن
والـسلم الدوليين". وقـد كان من صلاحيـات المحكمة التي بـدأت أعمالها في مارس
2009 البث في الجرائم الواقعة ما بين فاتح أكتوبر 2004 و12 ديسمبر 2005، كما
يمكنها النظر في الجرائم اللاحقة على هذه الفترة إذا وافقت على ذلك الحكومة اللبنانية
ومجلس الأمن. وقد شكلت هذه المحكمة أول هيئـة قضائية دولية تختص بجرائم لا
تدخل ضمن الجرائم الخطيرة، ولا تصنف ضمن الجرائم الدولية، وتعمل وفق النظام
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القانوني اللبناني ويشرف عليها قضاة أجانب.
وفي مقابل هذا الاهتمام الكـبير باغتيال 23 شـخصا بينهم رئيـس الوزراء اللبناني
رفيق الحريري، تنكرت العدالة الجنائية الدولية لجرائم اقترفتها سلطات الاحتلال في
صيف 2006، أي بعـد عام ونصف من مقتل الحريـري، قُتِل فيها أكثر من 1.200
إنسان، ودُمِّرَحت القـناطر والطـرق والبنية الـتحتية للبنـان، وتسببت في نزوح آلاف
المـدنيين. كـما شكل هذا العـدوان خرقـا سافـرا لاتفاقيـات جنيف لـسنة 1949
والبرتوكوليين الإضـافيين لسنة 1977 المتعلقـة بحماية ضحايا الـنزاعات المسلحة
الدولية. بـعبارة أخرى كنا أمام جريمة حـرب مكتملة الأركان لم ترق في نظر مجلس
الأمن إلى تهديـد للأمن والسلم الـدوليين، بل ولم يصدر عـن مجلس الأمن أي قرار
يكيف الوضعيـة القانونية لمـا حدث. كما لم يكلف المجلس نفسه عـناء تشكيل لجنة
تحقيق دوليـة للبحث في خرق القانـون الدولي الإنساني على مـدى ثلاثين يوما، على

غرار اللجنة التي شكلت عقب اغتيال رفيق الحريري)22( . 
 المبحـث الثـانـي : تقنـيين تـدخلات مجلـس الأمن )كجهـاز سيــاسي( في العـدالـة

 الجنائية الدولية 
يـستمد مجلس الأمن صلاحيـة التدخل في النظام القـضائي الدولي من خلال آليتين
أساسيتـين، وهما : نظام الأمن الجماعي المـشار إليها في الفصل الـسابع من الميثاق

)المطلب الأول(، والمادتين 13 و16 من نظام روما الأساسي )المطلب الثاني(. 
المطلب الأول : صلاحيات مجلس الأمن القضائية المستمدة من الميثاق

يضطلع مجلـس الأمن بدور"المـدعي العام"، و"القـاضي" و"المشُرِّع"، فله الحق
بالاستنـاد إلى الفصل السابع من الميثـاق في إحالة وضعية يبـدو فيها أن جريمة أو
أكثر داخلة في اختصاص المحكمة قد ارتُكبت، ويستطيع كذلك طلب إرجاء التحقيق أو

المقاضاة لمدة اثني عشر شهرا قابلة للتجديد.
وقد أضحى مجلس الأمن "مشرعّـا" في حربه ضد الإرهاب، إذ خول لنفسه الحق في
إنشاء محكمة مختصـة للبث في جريمة تدخل في إطـار القانون الداخلي الوطني)23(.
هذه الأدوار الجديـدة التي بات يلـعبها مجلس الأمـن تفرض التسـاؤل حول مدى

قانونيتها ومدى مشروعية القرارات المتخذة في هذا الإطار)24( ؟ 
لَّف مجلس الأمن كجهاز سياسي، لا بإحقاق العدالة ولا بتشريع القوانين، كمبدأ، لم يُكَح
غير أنَّ الـتغيرات الكبرى التي شهـدتها السـياسة الـدولية، وسّعـت من صلاحياته
ن في الميثـاق. فبموجب الفقرة الأولى مـن المادة الرابعة لـتشمل مهاما جـديدة لم تدوَّ
والعشرين من ميـثاق الأمم المتحـدة، تقع المهمة الأسـاسية في حـفظ الأمن والسلم
د إلـيه أعضاء الأمـم المتحدة الـدوليين على عـاتق مجلس الأمن، ولهـذه الغايـة يَحعْهَح
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بالتـبعات الرئيـسية لإنجاز هـذه المهمة، ويوافقـون أن يعمل نائبـا عنهم في قيامه
بواجباته الـتي تفرضها عليه هـذه التبعات. فولايـة مجلس الأمن كما هي محددة في
الفقرة 1 المـادة 24 تأخذ بـالأساس طابعـا سياسيـا، ولا يتمتع بمقتـضاها بحق

التشريع ولا تجعل منه مدعيا عاما)25(. 
وفي إطـار مهامه الأساسيـة المتعلقة بحفظ الـسلم والأمن الدوليـين، يصدر مجلس
الأمن تـوصيات ويتخذ قرارات ملـزمة لأعضاء الجماعة الـدولية، كما يستطيع خلق
أجهزة فرعيـة مكملة لعمله وتابعة له. ولمبـاشرة هذه المهام، يطلع مجلس الأمن بدور
وقائي وآخر عـلاجي، فلا ينحصر دوره فقط في إعـادة السلم إلى نصـابه، بل يلتزم
كذلـك بالحفاظ عليه. ولتحقيق هـذه الغاية يحوز مجلـس الأمن صلاحيات متعددة
ومختلفة تشـمل فرض تعويـضات دولية )القـرار رقم 687-1991، حول العراق
والكويت(، وخلق بعثات حفظ السلم والأمن الدوليين، وكذا فرض عقوبات اقتصادية
)القرارات 1992/748 و1993/883-ليبـيا(، مع العلم أن معنى ومحتوى ميثاق
ل للمجلس دور القـاضي ولا دور المشرِّع، كما أنّ الميثاق لا يشير الأمم المتحدة لا يخوِّ
بأي شـكل من الأشكال إلى العـدالة الجنـائية الـدولية كـآلية لحفـظ الأمن والسلم

الدوليين، فمن أين يستمد كل هذه الصلاحيات؟
إذا كان الارتكاز على الفـصل السابع يسمح لمجلس الأمن بـاتخاذ قرارات ملزمة، بل
والقيام بعمليات عسكرية، فلا شيء في هذا الميثاق يفيد بأنَّ اللجوء إلى العدالة الجنائية
الدولية يدخل ضمن صـلاحيات المجلس التي لا تشمل استخدام القوة المسلحة. كما
أنَّ ميثاق الأمم المتحدة يخاطب الـدول وليس الأفراد، في حين أن الأفراد هم المعنيون
بالعدالة الجنائية الـدولية. ومن تم لا يبدوا مبررا تدخل مجلس الأمن في مهام العدالة

الجنائية الدولية)26( . 
إن امتثـال الدول لقرارات الأمم المتحدة لأسباب سيـاسية أو نتيجة لضغوط تمارس
عـليها، أو خـوفا من الـتدابير القـسية، لا يعـني بأي شكـل من الأشكال قـبولهم
للمحتوى القانوني لهذه القرارات. فاستقراء الواقع يبين أن العديد من الدول عارضت
السلـطات التشريعية لمجلس الأمن التـي يمارسها "انتحالا"، بحكم أنّ ذلك يتجاوز

الصلاحيات التي خولها له الميثاق)27( . 
وفيما يـتعلق بصلاحيات مجلس الأمـن في خلق أجهزة قضائيـة، اعتبرت العديد من
الدول أن خلـق المحكمة الجنـائية الـدولية ليـوغسلافيـا السابقـة من خلال القرار
)1993/827( يُعدُّ إجراء استثـنائيا يستـهدف وضعية استثنـائية. وأرجعت عدم
الخـوض في قانونية الأسباب التي استنـد إليها المجلس في خلق هذا الجهاز القضائي
إلى الـوضعية الإنسانية المزرية التي تمر بها البلاد، غير أنّ ذلك لم يمنع بعض الدول
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كالبرازيل والصين من توضيح موقفهما بالتأكيد على أن ذلك يجب أن يفُسّ على نطاق
ضيق، ولا يعتبر موافقة منهم على لجوء مجلس الأمن إلى الفصل السابع لخلق أجهزة
قضائيـة. ونفس الموقف تكـرر مع إقدام مجلس الأمـن على خلق المحكمة الجـنائية
الدولية لـرواندا بمقتضى )القرار 1994/955(، إذ امـتنعت الصين عن التصويت،
واعترضت العديد من الـدول على الأساس القانوني لخلق المحكمـة الدولية المختصة

بقضية اغتيال رفيق الحريري )القرار رقم 2007/1757()28(. 
لقد ربط مجلس الأمن تدخله عبر الآليات القضائية بمعايير يصعب ضبطها أو التأكد
من درجة واقعـيتها، وهي : تـعرض الأمن والسلـم الدوليين للإخلال ووقـوع جرائم
دولية، وأوكل لنفسه مهمة تـكييف الأوضاع)29( ، كما أنّ تدخل مجلس الأمن في سير
العدالـة الجنائية الدولية يعتبر تـدخلا سياسيا بامتياز يخل بـأبسط قواعد المحاكمة
العـادلة)30( . ويتضح هذا التـدخل من خلال علاقة مجلس الأمن بالمحـكمة الجنائية

الدولية وحقه في إحالة وضعية معينة على أنظارها، وكذا سلطته في إرجاء التحقيق.
المطلب الثاني : تكريس نظام روما الأساسي لتشوهات العدالة الدولية

نصت عدد من المواثيق الدولـية على قواعد استقلال القضاء بشكل لا يقبل التشكيك،
منها ما أشارت إليه المادة 10 من لإعلان العالمي والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق
المـدنية والسيـاسية على "حق كل إنسـان على قدم المساواة التـامة مع الآخرين، أن
تنظـر في قضيته محكمة مـستقلة ومحايدة، نـظرا منصفا وعلـنيا للفصل في حقوقه

والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه". 
وكثيرة هي القواعد التي تنص على استقلال السلـطة القضائية، والتي اعتمدتها الأمم
المتحـدة ودعت إلى احترامها على الصعيـد الوطني، ومن أهمها مبـدأ استقلال السلطة
القضائية الـذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة السـابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقـود في ميلانو )إيطـاليا( بين 26 غـشت و06 سبتمبر 1985 . وإذا كـانت هذه
المبادئ موجهة أساسا إلى القضاء الوطني، فالأحرى أن تطبق من قبل القضاء الدولي.
صـفة الاستقلالية الـتي تعتبر أساس كل نظـام قضائي لم ترد في مـواد نظام روما
الأساسي سوى في الفقرة 9 مـن الديباجة)31(، في حـين خلت المادة الأولى التي تعرف
المحكـمة من أية كلمة عن استقلالية المحكـمة، تم جاءت المادتان 13 و16 من النظام
الأسـاسي لتمنحا مجلس الأمـن سلطات مهمة في الـتدخل بأعمال المحكمـة الجنائية

الدولية، لتشكلا خرقا واضحا لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية. 
 أولا : حق مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة

نصـت المادة 13 من النظـام الأساسي للمحكمـة، على أحقية مجلـس الأمن في إحالة
قـضية معينة عـلى أنظار المحكمة بمـوجب الفصل السابع مـن ميثاق الأمم المتحدة،
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دون تقييد هـذا الحق بشرط عضوية الـدولة في نظام روما، مـا يسمح لمجلس الأمن
بإحالة قضايا تتصل بدول غير أطراف في معاهدة روما لسنة 1998، خلافا للقاعدة
الواردة في المادة 34 من اتفاقية فينا لقـانون المعاهدات لسنة 1969، التي تنص على

أنه لا تُرتِّب المعاهدة أية التزامات على دولة ثالثة، ولا أية حقوق دون موافقتها)32( .
ويمكن تشبـيه حق الإحالة الـذي منحه مجلس الأمن لـنفسه بسلطـته في تأسيس
المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا السابقة ورواندا، ففي كلتا الحالتين )أي
الإحالة والتأسيس(، يرتكـز المجلس على الفصل السابع من الميثاق)33(. فأثناء النظر
في إنشاء المحـكمة الخاصة بـيوغسلافيا الـسابقة، أثُير النقـاش حول أهلية مجلس
الأمن في إنشاء مثل هذه المحكمـة، خاصة أنَّ لا نص في الميثاق يشير إلى ذلك صراحة.
إلا أن الرأي الغالب اعـتبر أن فظاعة الجرائم المـرتكبة في يوغسلافيـا السابقة تشكل

أبشع صور تهديد السلم، ومن هنا يأتي الأساس القانوني)34( .
لا شك أن السلطة الحقيقية لمجلس الأمن مستمدة من المادة 24 البند1من الميثاق:  

"... يعهد أعضاء الأمم المتـحدة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم
والأمن الدولي، ويـوافقون على أن يعـمل المجلس نائـبا عنهم في قـيامه بواجـباته التي
تفرضهـا عليه هذه الـتبعات". وتلـزم المادة 25 أعـضاء الأمم المتحـدة بالقبـول بها

وتنفيذها. لكن هل يعني ذلك تحرر مجلس الأمن من أية قيود أو ضوابط قانونية؟
يفـرض البند الأول من المادة الأولى من الميثاق، أن تمـتثل التدابير التي تتخذها الأمم
المتحـدة لحفظ السلم والأمن الدوليـين"لمبادئ العدل والقانـون الدولي". وقد ركزت
المادة نفسها في البندين الثاني والثالث على "التسوية في الحقوق بين الشعوب" وعلى
"احـترام حقوق الإنسان )...( بلا تميـز بسبب الجنس أو اللغـة أو الدين ولا تفريق
بين الرجال والنساء"، كأساس لـلعلاقات الودية بين الأمم، وتحقيق التعاون الدولي

والمقاصد الأخرى للأمم المتحدة)35(.
وباستقراء التطـبيق العملي، نجد أن قرار مجلـس الأمن رقم )1593( لسنة 2005
بشـأن دارفور قد قرر صراحة في البند الأول منه إحـالة الوضع القائم في دارفور منذ
فاتح يوليوز 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية)36(. عقد مجلس الأمن
جلسته التي اضطلع فيها على تقرير لجـنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون
الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في دارفور، بتاريخ 2005/3/31، وأوصي بإحالة
الـوضع في دارفور إلى المـحكمة الجنـائية الـدولية. وقـد صوت على الـقرار 11 دولة
مؤيـدة)37(، مقابل امـتناع أربعـة دول)38(، ولم يعترض أحد على القـرار من الدول
الأعضاء في المجلس، وبـذلك تحول المشروع إلى قرار تضمن 6 فقرات في الديباجة و9

فقرات عاملة، دون أن تعترض أيه دولة.



185

وقـد ورد في الديباجة "إن المجلـس يتصرف بموجب الفصل الـسابع من الميثاق..."،
و"يقرر إخضاع مواطـني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان، لا تكون
طرفا في نظام روما الأسـاسي، أو مسؤوليها أو أفرادها الحـاليين أو السابقين للولاية
الحصريـة لتلك الدول...")39(. وبعد اعتماد القرار أعـطيت الكلمة إلى المندوبين لشرح
تصويت دولهم)40(. ومن بين الانتقادات الموجهة إلى القرار اعتماده لازدواجية المعايير
بين الفقـرتين العاملتين الأولى والـسادسة، حيث أحـال على أنظار المحكمـة الجنائية
الدولية حالة قائمة في دولة غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة، ومنح بالمقابل، وفي
القضية نفسها التي أحالها على المجلس، حصانة قضائية استثنائية للأفراد التابعين
لدول غـير أطراف في النظام الأسـاسي، مما دفع مندوب الـسودان بمجلس الأمن إلى
الـتصريح بأن "القرار الذي تم اعتماده جاء حافلا بـالاستثناءات، باعتبار أن الدولة
المعنية بتلك الاستثـناءات ليست طرفا في المحكمة الجنـائية الدولية. وبالمنطق نفسه،
نذكر المجلس بأنّ السودان أيضا ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي
يجعل تنفيـذ قرار بهذه الكيفيـة محفوفا بجملـة من العقبات الإجرائـية والتحفظات
المشروعة، مـا دام المجلس يؤمن بأنّ مـيزان العدل والقانـون يقوم على الاستثناءات
واستغلال أزمـات الدول الناميـة وابتلاءاتها من نزاعـات وحروب أهلية في معادلات

تسوية المواقف السياسية والمساومة بين الدول الكبرى )....(")41( .
تحتج الولايات المـتحدة الأمريكيـة بالمادة 12 من نظـام روما التي تجيـز للمحكمة
ممارسة اختـصاصاتها إذا كانت الدولة الـتي وقع على إقليمها الفعل المخل بالقانون
الدولي الإنسـاني، أو الدولة الـتي ينتمي إلـيها الشخـص المتهم بالجـرم موضوع
المتابعة، طرف في نظام روما. وعلى هـذا الأساس يمكن تطبيق المادة 12 على مواطني
دول ليسـت أطراف في نظـام روما، في حـالة نشـوب نزاع دولي. في المقـابل ترفض
الـولايات المتحـدة متابعـة أحد جنودهـا من طرف محكمـة لم تصادق على نـظامها
الأسـاسي، كما تعتبر نظـام روما لا يتلاءم مع ميثـاق الأمم المتحدة وخـاصة الدور

المحوري الذي يضطلع به مجلس الأمن في مجال الأمن والسلم الدوليين)42(.
 2- سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق 

لم يتـضمن النظامـيين الأساسيين لمحكـمتي يوغسلافـيا السابقـة ورواندا، تخويل
مجلس الأمن حق التدخل في إجراءات التحقـيق أو المحاكمة، على الرغم من أنه المنشئ
لهما)43(. أما بـالنسبة للمحكمة الجنائية الـدولية، فقد منحت المادة 16من نظام روما
الأسـاسي لمجلـس الأمن سلطـة شل نشـاط المحكمـة وتعلـيق دورها في الـتحقيق
والمحـاكمة، إذ أشارت هذه المادة إلى أنه "لا يجـوز البدء والمضي في تحقيق أو مقاضاة
بمـوجب هذا النظـام الأساسي لمدة اثـني عشر شهرا بنـاء على طلب من مجلس الأمن
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هُ إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرارا يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع يُوَحجَّ
من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها".

ويترتـب عن هذا القرار قدرة المجلس على تعطيل نشـاط المحكمة الجنائية الدولية، بل
قـد يصل الأمر إلى حـد إلغاء دور المحكمـة، فله أن يمنع البـدء في التحقيق أو يوقف
الاستمرار فيه أو يمـنع البدء في المحاكمة أو يـوقف الاستمرار فيها لمـدة سنة كاملة
قابلة للتجديد إلى ما لا نهـاية في حالة اضطراب الأمن والسلام العالمي أو تعريضهما
للخطر. وتكـمن خطورة هذا الوضع، في حـيلولة مجلس الأمن بين المحـكمة الجنائية
الـدوليـة ودولة طـرف في النظـام الأساسي، أو دولـة قبلـت اختصـاص المحكـمة
واستنجـدت بها للفصل في جرائم وقعت على إقليمهـا)44( ، مما يثير الشك حول مدى

استقلالية المحكمة.
لقـد تضاربت الاقتراحات حول المدة الزمنية المخـولة للمجلس )اثني عشر سنة قابلة
للتجديد( لتعليق عمل المحكمة، بين مجموعة من الدول التي اعتبرت أنّ من شأن هذه
الصلاحيـة أن تتيح لمجلـس الأمن تعليق اختـصاص المحكمـة لأغراض سيـاسية.
واقترحت دول أمريكـا اللاتينية في هذا الصدد، إمكانية تجديد طلب مجلس الأمن من
المحكمـة بإرجاء التحقيق أو المقاضاة مـرة واحدة فقط، في حين اقترحت دول إفريقيا
ومعظم الدول العربيـة، تجريد مجلس الأمن من هذه السلطة، بينما اختلفت الولايات
المتحدة مع جميع هذه الاقـتراحات، وطالبت تجديـد طلب مجلس الأمن دون تحديد

عدد المرات، ونجحت في فرض إرادتها)45(.
و يرى الدكتـور علي عبد القادر القهوجي أن هناك قيدان "يخففان" من خطورة هذا

النص يتعين على مجلس الأمن مراعاتهما : 
القيد الأول : "أن قرار التعليق يجب أن يكون استـنادا إلى الفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة، وليس استـنادا إلى الجرائم التي تنظرهـا المحكمة الدولية، أي يجب أن

يكون في نظر هذه المحكمة لتلك الجرائم ما يعكر صفو الأمن و السلام العالمي".
القيـد الثاني : أن يكـون التعليق في صـورة قرار يـصدر عن مجلـس الأمن، وليس
تصريحا يصدر عن رئيس المجلس، لأن ذلك يفترض إجماع أراء الأعضاء الدائمين في

مجلس الأمن)46( .
في تقديري فإن هذين القيـدين لا يشكلان في واقع الحال دوافع يمكن الارتكاز عليها
للاطمئنان لعـمل المجلس، فالسـوابق التاريخية تـثبت بشكل قاطع قـابلية مجلس
الأمن وأعضـائه الدائمين -طوعا أو كرهـا-تنفيذ رغبات الولايـات المتحدة الأمريكية
المستفيد الأول من المادة 16 من نظام روما. ويمكن التدليل على ذلك من خلال ما يلي

:
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ففي 19 يـنايـر 2002، تقدمـت الولايـات المتحـدة إلى مجلس الأمن، بـطلب منح
الحصـانة مدة عام لجنودها العاملين ضمن قوات حفظ السلام في البلقان، من المثول
أمام المحكمة الجنـائية الدولية، إلا أنَّ المشروع قوبل برفض 12 دولة وامتناع دولتان
عن التصـويت هما سنغافـورة وسوريا، بينما صـوتت الولايات المتحـدة الأمريكية
وحدها بالإيجاب. وعقب انتهاء مدة بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك في يونيو
من العام نفـسه، تقدم الأمين العام للأمم المتحدة بتقرير عن البعثة إلى رئيس مجلس
الأمن، طـالبا تمديد مـدتها ستة أشهـر أخرى كما هو متَّبع، فـتقدمت بعض الدول
الأعضاء في المجلـس بمشروع قرار بهذا الخـصوص. ووجدت آنئِذِ الـولايات المتحدة
الأمريكية الفرصة لمعارضة مـشروع القرار، الذي لم يُعتمد رغم تصويت ثلاثة عشر
عضوا بالإيجاب وامتناع بلغاريا فقط، فعللت الولايات المتحدة الأمريكية قرارها بأنها
"تريد المـشاركة في عمليـات حفظ السلام الدوليـة، ولكنها، وهي الضـامن الرئيسي
للسلم والأمن، لن تقبل بولاية المحكمة الجنائية الدولية على عمليات حفظ السلام التي

تنشئها وتأذن بها الأمم المتحدة".
كان الهدف من هذه المعارضة إجبار الدول الأعضاء في مجلس الأمن على الموافقة على
طلبها الـسابق، بخصـوص منح الحصانـة لجنودهـا العاملين ضـمن قوات حفظ
السلام. وهو ما تأتى لها في شهـر يوليوز 2002 من خلال تصويت أعضاء مجلس
الأمن على القرار رقم 1422، ما يجعل استقلالية المحكمة الجنائية الدولية محل شك

وريبة)47(.
 خاتمة :

حاولت المحكمة الجنائية الدولية تجاوز الإرهاصات الأولى لتأسيس قضاء جنائي دولي
مؤقت، غلبت عليه مظـاهر التسيس، والذهاب إلى ما هو أبعد من "عدالة المنتصرين" أو
وُلُ حتى اليوم ُ "العـدالة الانتقائية"، غير أن الرهانات الجيـوسياسية للقوى الكبرى تحَح
دون تحقيق هذا المبُتغى. فقد كـانت العدالة الدولية، ولا تزال، آليـة سياسية تستعملها
الدول الكبرى في صراعها مع القوى المناهـضة لسياساتها. هذه الممارسة التي صاحبت
المحاولات الأولى لتأسيس العدالة الجنائية الدولية ما تزال حاضرة في وقتنا الحاضر، بل
تم تكريسها ومأسـستها من خلال تخويل مجلس الأمن )وهـو جهاز سياسي( سلطة

التدخل بشكل "قانوني" في عمل المحكمة الجنائية الدولية.
كما لا يمكن مـن جانب آخر فصـل تأسيس المحكمـة عن المناخ الإيديـولوجي الذي
سمح بخلقها. فالمحكمة في حد ذاتها شكل من أشكال "القوة الناعمة". كما يبدو من
الصعب أيضـا نزع الصفة السياسية عن السلطـة التقديرية للمدعي العام، وتجاهل
حجم الضغوط التي تتعرض لها المحكمة في قضايا راهنة مثل ما تعرضت له المحكمة
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من ضغوطـات في الملف الفلسطيـني، إذ عبرت مجموعـة من الدول عن معـارضتها
إعلان المدعـية العامة بفتـح تحقيق في الجرائم المفترضة في فلـسطين. من هذه الدول
كندا التي أعلنـت تأييدها للمـوقف الإسرائيلي، ورفض اختصاص المحكـمة الجنائية
الدولية في قضايا جرائم الحـرب المفترضة التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين، وأنها لا
تعترف بفلـسطين كدولة)48(، بالإضـافة إلى ألمانيا الـتي أنكرت على فلسطين الحق في
اللجوء إلى المحكمـة الجنائية الدولـية بحجة عدم استجماع فلـسطين لعناصر الدولة
التي ينـص عليها القانـون الدولي)49( . بالإضافـة إلى بريطانيـا التي عارض رئيس
وزرائها السابق بوريس جونسون تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين)50(. 

إلى جانب هـذه الضغـوط السـياسيـة، أشارت هـذه الدول الـثلاث )كندا، ألمـانيا
وبريطانيا(، إلى جانب 8 دول أخـرى)51( ، إلى إمكانية تخفيض الدعم المالي المقدم إلى
المحكمة بفعل الأزمة الاقتصادية الـعالمية وعدم نجاعة تحقيقات المحكمة، ومن شأن

تخفيض الموارد المالية أن يؤثر على قدرة المحكمة على مباشرة إجراءات التحقيق)52( . 
هذه الضغـوط دفعت المدعيـة العامة الـسابقة فـاتو بنسـودا إلى التصريح بتعرض
المحكمـة إلى محاولات تشـويه السمعـة وعرقـلة عملهـا بدوافع سيـاسية. ودعت
الحكومات الأوروبية إلى دعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وحماية موظفيها من

أي ضغوط أو تهديدات خارجية)53(.
في ضوء هذه المعـطيات، يبدو من الصعب الإقـرار بإمكانية تجاوز الـعدالة الجنائية
الدولية للإكـراهات المحيطة بها لا سيما في ظل الصلاحـيات الواسعة المخولة لمجلس
الأمن، والـذي يُستخدم بـدوره لخدمة مصـالح وأجندات الدول الـكبرى المتحكمة،
بالإضافة إلى اعتبارات أخرى تحول دون قيام المحكمة الجنائية الدولية بمهامها مثل

الضغوط السياسية الدولية، ونقص الإمكانات المادية واللوجستيكية للمحكمة.
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